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أهالي ضحایا "قیصر" مستعدون لمقاضاة الجناة
aa.com.tr/ar/التقاریر/معارض-سوري-أهالي-ضحایا-قیصر-مستعدون-لمقاضاة-الجناة-حوار/1905556

İstanbul

إسطنبول/ محمد شیخ یوسف/ الأناضول

قال عماد الدین الرشید المعارض السوري والعضو المؤسس للجمعیة السوریة للمفقودین ومعتقلي الرأي، إن أهالي ضحایا ملف
"قیصر" الذین تم التعرف علیهم من قبل ذویهم، مستعدون لمقاضاة الجناة في تركیا ودول العالم.

وفي حوار مع الأناضول قال الرشید، إنه تم التعرف على صور ضحایا یحملون الجنسیة التركیة، وهناك استعداد من قبل الأهالي
لمقاضاة الجناة في المحاكم التركیة، بعد استكمال المشاورات القانونیة المتعلقة بذلك.

واستعرض الرشید جهود الجمعیة (غیر حكومیة)، وهي واحدة من الجهود المبذولة من أجل نقل ملف صور التعذیب في سجون
النظام للرأي العام الدولي والقضاء، من خلال توثیق بیانات الضحایا والملف والتثبت من صحته قانونیا عبر مراحل عدیدة.

وأوضح متحدثا عن تقریر الجمعیة الثاني الذي صدر مؤخرا، بقوله "التقریر هو الطبعة الثانیة للإصدار الأول في العام 2016،
والملف اكتمل فیه 55 ألف صورة متوزعة على 4 مجموعات وهي صور للمعتقلین، وثوار خارج المعتقل، وصور لقتلى النظام،

والجرحى".

وأضاف "الجزء المتعلق بالمعتقلین یضم 26 ألف و948 صورة، هؤلاء المعتقلون في دمشق وما حولها، اعتقلوا في 24 نقطة
اعتقال، ونقاط عسكریة، مثل الفرقتین الرابعة والخامسة(تابعتین لجیش النظام)، وصوروا ما بین أیار/مایو 2011 إلى آب/

أغسطس 2013".

وحول آلیة عملهم أفاد "تلقت المجموعة الصور وفورا أعدت فریقا استشاریا مهما، ووضعت خارطة طریق عملت عبرها على
التأكد من صحة الصور، والتأكد من الوثائق، وأن لا تكون متداولة بین الأیادي، بل وضعها بجهة معنیة مثبتة، ویجب التثبت من

صحة المیتاداتا(البیانات الوصفیة) في الصور".

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/1905556


2/3

وأردف "تواصلنا مع قطر التي هیأت لنا فریق تحقیق دولي وهو نفسه تثبت من ظروف وفاة الرئیس الفلسطیني الراحل یاسر
عرفات، وكان رأي المحققین أنها وثائق صحیحة ثابتة، توجهنا بعدها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنیف، وأودعنا الملف في

دولة حیادیة في حال أنشئت محاكم دولیة أو خاصة أو وطنیة یمكن الحصول علیها، ووقعنا بروتوكول مع هذه الدولة".

وزاد "مجلس حقوق الإنسان طلب المعطیات وتسلم نسخة منها، وبقي التحقق من المیتاداتا وهو في مكان واحد موجود لدى (إف
بي آي) الأمریكیة، وكان لنا تواصل مع السفیر ستیفن راب(السفیر الأمریكي السابق لقضایا جرائم الحرب)، وقدم لنا الإف بي آي

تقریرا بأن المعلومات صحیحة".

ونتیجة لما تحقق من توثیق، قال الرشید "بقي الدخول للمحاكم وهناك صعوبة في الدخول لها وهي بحاجة لمدعین شخصیین،
وبعدها تم تقدیم الصور بتحذیر قانوني ونشرت 6860 صورة ".

وأوضح "عدد الصور الصالحة للنشر كما ذكر، وهنا تساؤل عن عدد الضحایا، وحسب الأطباء الشرعیین فإن الأرقام تعطى
للضحایا بشكل متسلسل ووصلت الأرقام للألف الحادي عشر".

وأكد أن "سیزر أو قیصر لم یأت على كل الصور، حصل على كمیة فقط، وبعض الأقراص كانت معطوبة، هناك أكثر من 4
آلاف ضحیة لیس لدینا صورهم، وقبل إصدار التقریر كان لدینا 731 ضحیة تم التعرف علیهم، لیس جمیع الأهالي أعطوا أسماءهم

561 منهم أعطوا الأسماء، والبقیة اكتفوا بالتعرف فقط على الضحیة بإرسال صور للمقارنة".

الرشید واصل حدیثه بالقول "ازداد العدد في الفترة الأخیرة، مع الدخولات للموقع التي هي أكثر من طاقة العمل، والجمیع یسأل
عن الموقوفین جمیعهم، الأهالي لم یدخلوا من قبل ربما قانون سیزر أثار ضجیجا فبدأت الناس تتساءل عن أقاربهم المعتقلین أو

المفقودین".

وتابع "بعد نشر التقریر بـ 4 أیام كان أكثر من ملیون دخول للموقع، في یوم واحد فقط 150 ألف تصفح، ووضعنا رقم واتس آب
للتواصل وصل 2700 اتصال وقت الذروة، وخصصنا فریقا للنظر بالاتصالات، وسیكون هناك مجیب آلي یجیب عن كل

الأسئلة".

وأشار إلى أن "عدد الأسماء التي تم تعرف علیهم لاحقا زادت عن 650، وهناك حالیا 600 طلب قید التعرف، ولن تكون أقل من
800 اسم قد تعرفوا علیها، هناك من یقول بالصفحات ابننا ولا یعودون إلینا، والجمعیة ترغب بالتواصل والإحصاء مع هؤلاء،

وبالنهایة ستكون حصیلة جیدة".

وعن المرحلة اللاحقة، قال الرشید "مع استیفاء الملف كافة جوانبه، الصور الموجودة حالیا كلها منشورة قدیما، سلمنا الملف
لبعض الجهات الدولیة للمرافعة، والجمعیة ترغب بأن یكون لدیها الإمكانیات، ولكن نجحنا بقضیتین برفع دعوتین في فرنسا

وإسبانیا، وهناك تواصل مع المدعین العامین في عدد من الدول".

وأردف "الآن الملف دوّل ودخل محاكم، ولا یمكن لأي جهة أن تطعن به، وقُبل لوجود ضحایا حقیقین ادعوا على النظام، ویمكن
الآن للادعاء، الوصول المباشر للمسؤولین عن الجرائم، بأنه في الوقت المحدد، بالمكان المحدد، والضابط المسؤول معروف من

هو، فالیوم الأمر كل عناصر الجریمة مستكملة، من الضحایا، والمدعین، والمدعى علیهم".

وختم بقوله "نطمح أن نتمكن من رفع دعاوى في القضاء بتركیا، لأن كثیر من أهالي الضحایا متواجدون في تركیا وبعضهم حصل
على الجنسیة التركیة، ولدینا جهات نتعاون معها تواصلت وقدمت الوثائق لوزیر العدل، فنأمل تحقیق ذلك".

وأحیا دخول قانون "حمایة المدنیین في سوریا" الذي یعرف اختصارا باسم "قانون قیصر" حیز التنفیذ في 17 یونیو/حزیران
الماضي، محاولات القانونیین السوریین لملاحقة مجرمي الحرب بنظام بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. 

ویهدف قانون قیصر، بشكل أساسي إلى تجاوز التعطیل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السوریة، من
خلال استخدام حق النقض الفیتو ضد جمیع المسارات الدولیة الساعیة إلى إیجاد حل سیاسي في سوریا.

و"قیصر" هو اسم استخدم لإخفاء الهویة الحقیقیة لعسكري سوري منشق عن النظام سرب صور معتقلین (حوالي 55 ألف صورة
لـ11 ألف معتقل) تعرضوا للتعذیب حتى الموت في سجون نظام الأسد.
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وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدویا كدلیل على جرائم الحرب التي ارتكبها
نظام الأسد، بما فیها من القتل والتعذیب المنهجي. 

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمیة لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركین عبر نظام تدفق
الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة یُرجى الاتصال بالرابط التالي.

المواضیع ذات الصلة

 

 

https://www.aa.com.tr/ar/p/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83/1001

